
 المملكة المغربیة                              الحمد � وحده،    
المحكمة الدستوریة                            

ملف عدد: 245/22
قرار عدد: 206/23 م. إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 المحكمة الدستوریة،
    بعد اطلاعھا على العریضة المسجلة بأمانتھا العامة في 28 أكتوبر 2022، التي تقدم بھا السید التھامي المسقي- بصفتھ مترشحا- طالبا فیھا إلغاء
انتخاب السید رشید بوكطایة، في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابیة المحلیة '' آسفي '' (إقلیم آسفي)، وأعلن

على إثره انتخابھ عضوا بمجلس النواب؛
وبعد اطلاعھا على المذكرة الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 28 نونبر 2022؛

    وبعد الاطلاع على الوثائق وباقي المستندات المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛  

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛ 

    وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة
1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ المتعلق بسیر الاقتراع: 

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى: 
من جھة، وقوع "تسریب عدد من أوراق التصویت "الفریدة" "الفارغة" الخاصة بعدد كبیر من مكاتب التصویت تم ضبطھا لدى بعض أعوان

ومأموري السلطة تحمل طابع السلطة الإداریة المحلیة، تعود للمكاتب التالیة: 
 ـ ورقتا تصویت فریدتان، لا تحملان أي علامة تصویت تعودان على التوالي لمكتبي التصویت رقم 3 و10 (جماعة اصعادلا)؛

- أربع أوراق تصویت فریدة لا تحمل أي علامة تصویت، تعود على التوالي لمكاتب التصویت ذات الأرقام 10 و14 و15 و16 (باشویة جزولة)؛
- ورقة تصویت فریدة لا تحمل أي علامة تصویت، تعود لمكتب التصویت رقم 11 (جماعة سیدي التیجي)؛

ومن جھة أخرى، ضبط ورقتي تصویت فریدتین، غیر مختومتین، وكذا "حوالي 300" ورقة تصویت فریدة تخص مكاتب تصویت مختلفة على
مستوى الدائرة الانتخابیة، موضوع الطعن، مما یعد فعلا ماسا بصحة الانتخاب، یؤثر على مصداقیة وسلامة العملیة الانتخابیة برمتھا؛ 

   وحیث إن الدستور ینص في الفقرة الأخیرة من الفصل الثاني وفي الفقرة الأولى من الفصل 11 منھ، على التولي على أنھ: " تختار الأمة ممثلیھا
في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزیھ..."، وعلى أن: "الانتخابات الحرة والنزیھة والشفافة ھي أساس مشروعیة التمثیل الدیمقراطي."؛ 

وحیث إنھ، یستفاد من أحكام الدستور المشار إلیھا، علاقة بالنازلة، أنھ یعود للمحكمة الدستوریة، بمناسبة بتھا في المنازعات المتعلقة بانتخاب
أعضاء البرلمان، أن ترتب جزاء انتخابیا خاصا وفق ما خلصت إلیھ قناعتھا وبناء على ما ثبت لدیھا من مخالفات من شأنھا المساس بنزاھة
الاقتراع وصدقیتھ، وھو جزاء منفصل عن ما قد یقرره القاضي الزجري على مخالفة تسریب أوراق التصویت خارج مكاتب التصویت سواء قبل
البدء في عملیة الاقتراع أو خلال إجرائھ على النحو المقرر، على وجھ الخصوص، في الفقرة الأخیرة من المادة 48 من القانون التنظیمي المتعلق

بمجلس النواب؛

وحیث إن الطاعن أدلى، تعزیزا لمأخذه، بخمس محاضر معاینة  اختیاریة منجزة من قبل مفوض قضائي في 29 سبتمبر 2022، أي یوم الاقتراع،
تمت فیھ معاینة 25 ورقة تصویت فریدة، تعود لمكاتب تصویت مختلفة بالدائرة الانتخابیة، موضوع الطعن بحوزة الطاعن، على الساعة الحادیة
عشرة صباحا، كما أدلى بعلبة تضم حوالي 300 ورقة تصویت فریدة تخص مكاتب تصویت مختلفة، بنفس الدائرة الانتخابیة، وبإفادات لسبعة
أشخاص، وبشكایة موجھة إلى السید وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بآسفي، ضد أحد أعوان السلطة مسجلة في 11 أكتوبر 2022 تحت عدد

4271/3101/22، تقرر في شأنھا حفظ المسطرة لانتفاء عناصر الاتھام حسب المستفاد من كتاب ھذا الأخیر المؤرخ في 27 دیسمبر 2022؛ 
وحیث إن المطعون في انتخابھ، اكتفى في مذكرتھ الجوابیة، بالدفع بأن إدلاء الطاعن بأوراق التصویت یمكن أن یكون مناورة من قبلھ، وألا تأثیر

لذلك على نتائج الاقتراع، اعتبارا لفارق الأصوات بینھ وبین الطاعن؛ 
 وحیث إنھ، لئن كانت الإشھادات المدلى بھا من قبل الطاعن، لا تكفي لإثبات الادعاء، فإنھ یبین من اطلاع المحكمة الدستوریة على أوراق

التصویت المدلى بھا أن: 
- 310 ورقة تصویت فریدة تحمل طابع السلطة الإداریة المحلیة بمكتب التصویت رقم 16 (باشویة سبت جزولة)، منھا 12 ورقة تصویت فریدة

أرفقت بمحاضر المعاینة الاختیاریة المدلى بھا من قبل الطاعن وتحمل خاتم المفوض القضائي؛
- 8 أوراق تصویت فریدة تحمل طابع السلطة الإداریة المحلیة، بمكاتب التصویت ذات الأرقام 8 و10 و11 و15 (باشویة سبت جزولة)؛

- 4 أوراق تصویت تحمل طابع السلطة الإداریة المحلیة، بمكاتب التصویت ذات الأرقام 3 و10 و15 (قیادة دار سي عیسى، جماعة اصعادلا)
أرفقت بمحاضر المعاینة الاختیاریة المدلى بھا من قبل الطاعن وتحمل خاتم المفوض القضائي؛

- ورقة تصویت فریدة واحدة، تحمل علامة تصویت لفائدة إحدى لوائح الترشیح، وورقة تصویت فریدة أخرى، تحمل علامات خارجیة، بمكتب
التصویت رقم 3 (قیادة دار سي عیسى، جماعة اصعادلا)؛



- ورقة تصویت فریدة واحدة تحمل طابع السلطة الإداریة المحلیة، بمكتب التصویت رقم 22 (قیادة سیدي التیجي، جماعة سیدي التیجي) وتحمل
خاتم المفوض القضائي؛ 

- 9 أوراق تصویت غیر قانونیة لكونھا لا تحمل طابع السلطة الإداریة المحلیة، منھا ورقتان أرفقتا بمحاضر المعاینة الاختیاریة المدلى بھا من قبل
الطاعن؛

وحیث إنھ، بصرف النظر عن مآل الشكایة المقدمة من قبل الطاعن، فإن واقعة تسریب أوراق التصویت الفریدة، بالنظر للعدد المرتفع لأوراق
التصویت المسربة ومكاتب التصویت التي تعود إلیھا، وعدم اتخاذ الاحتیاطات التنظیمیة اللازمة من لدن الجھات المشرفة على العملیة الانتخابیة
بالدائرة الانتخابیة المعنیة، ثابتة، ویتعذر حصر تأثیرھا في منطقة محددة من الدائرة الانتخابیة موضوع الطعن، مما یبعث على عدم الاطمئنان إلى

صدقیة ونزاھة العملیة الانتخابیة؛ 
وحیث إنھ یتعین، تبعا لذلك، صیانة لمشروعیة التمثیل الدیمقراطي وثقة المواطنین في المؤسسات التمثیلیة، الاحتكام من جدید إلى إرادة الناخبین

بھذه الدائرة، وإلغاء انتخاب السید رشید بوكطایة عضوا بمجلس النواب؛ 

ومن غیر حاجة للبت في باقي المآخذ المثارة؛ 

لھذه الأسباب:

أولا: تقضي بإلغاء انتخاب السید رشید بوكطایة عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الجزئي المجرى یوم 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابیة
المحلیة '' آسفي'' (إقلیم آسفي) وتأمر بإجراء انتخابات جزئیة في ھذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان یشغلھ بھ، عملا بأحكام المادة 91 من

القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانیا: تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة
وإلى الطرفین المعنیین، وبنشره بالجریدة الرسمیة.

            وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 2 من رجب 1444 

(24 ینایر 2023)        

الإمضاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق        الحسن بوقنطار          أحمد السالمي الإدریسي          محمد بن عبد الصادق   

       مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي              محمد الأنصاري                  ندیر المومني     

  لطیفة الخال           الحسین أعبوشي             محمد علمي              خالد برجاوي      
 
 


